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  دراسة في قانون النفط والغاز العراقي الجديد مع التركيز على اتفاقياتدراسة في قانون النفط والغاز العراقي الجديد مع التركيز على اتفاقيات
  المشاركة في الإنتاجالمشاركة في الإنتاج) ) عقود عقود  (  ( 

AA  SSttuuddyy  ooff  NNeeww  LLaaww  ooff  IIrraaqqii  GGaass  aanndd  OOiill  wwiitthh  EEmmpphhaassiizzee  oonn  
PPrroodduuccttiioonn  SShhaarriinngg  AAggggrreeggaatteess  ((PPSSAA))  

  
  
  
  

  المستخلص 
حيات جسيمة كما استطاع العـراق      لقد كان العراق احد البلدان التي أممت النفط بعد تض           

  .اعتماداً على قدراته الذاتية لتطوير صناعته النفطية من اجل تحسين وتوسيع أنتاج النفط 
وبما أن العراق يمتلك احتياطات نفطية هائلة فمن الظلم الرجوع عن التأميم ومـشاركة                

  .الشركات الأجنبية في ثروتنا النفطية 
نفطية في العراق من خـلال اسـتخدام العقـود التـي لا             ومن الممكن تطوير الحقول ال      

  .تتعارض مع التأميم والسيادة الوطنية 
  
  

AAbbssttrraacctt    
      Iraq was country that nationalized its Oil after a lunge sacrifices. Also 
Iraq depended heavily on its own abilities be develop its Oil industry, in 
order to improve and enlarge the production of Oil . 
      As Iraq owning a lunge Oil reserves it is unfair to leave of nationalized 
and allow the foreign companies to shave in our Oil wealth in turn it is 
possible to develop Oil fields by using contracts with nationalization and 
national sovereignty .                                                  
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   المقدمة

شـعب       يعد مشروع قانون النفط والغاز من اخطر القوانين واكبر التحديات التـي تواجـه               
من إيرادات الدولة يأتي عن طريق مبيعات النفط، وأي تفـريط           %) ٩٥(فان  . العراق وحكومته 

   . ومستقبلهبثروة الشعب يعد خيانة لحاضر العراق
فان استثمارها يجب أن يتم بأقصى مـا        ) ناضبة   (      ولان ثروات النفط والغاز غير متجددة     

  .يمكن من الترشيد والعقلانية لتحقيق أقصى منافع ممكنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة 
    وفي الوقت الذي نؤكد ضرورة إصدار قانون ينظم إدارة العمليات النفطية وإصـلاح البنيـة     

خريب والإهمال والسرقة والتهريـب، نؤكـد       التحتية للقطاع النفطي بسبب تعرضه للضرر والت      
  :أيضا على مبدئين أساسيين تحدد كيفية النهوض بالقطاع النفطي هما 

إن المضي بأية سياسة نفطية يجب أن ينطلق مـن مبدئيـة كـون المـوارد الطبيعيـة                   -١
  .يجب أن تبقى تحت السيادة الوطنية الكاملة للدولة ) خصوصا النفط والغاز(

ة الصناعة النفطية خاضعة للسلطة المركزية بغض النظر عن طبيعة          يجب أن تبقى إدار    -٢
إما كيفية توزيـع المـوارد      . النظام السياسي ، حتى فيما لو أصبح العراق دولة فدرالية         

 مسالة أخرى يمكن معالجتها حسب حاجة المحافظات العراقيـة إلـى تلـك              يالنفطية فه 
 تنموية واضحة المعالم، ومراعاة ما      الموارد لغرض بناء البنى التحتية والمضي بسياسة      

 عليـه   هوهو ما تؤكـد   .عانته كل محافظة من دمار وإهمال وحرمان في العهود السابقة           
 .من الدستور العراقي الدائم ) ١١٢(والمادة ) ١١١(المادة 

المشاركة في الإنتاج المنصوص عليها في قانون النفط        ) عقود(     يتضح من ذلك، إن اتفاقيات      
فمن الناحيـة النظريـة إن الدولـة هـي          .  موضوع البحث متناقضة مع ما جاء أعلاه         والغاز

  .المسيطرة على النفط، ولكن عمليا فان هذه العقود تقيد تصرفات الحكومة بشكل كبير 
  

  :مشكلة البحث 
تتمثل بحاجة العراق إلى الاستثمارات المطلوبة لتطوير حقوله النفطية بشكل خاص والـصناعة             

  .بشكل عام التي لا يستطيع الاقتصاد الوطني من توفيرها النفطية 
  هدف البحث

  : يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية
 .متابعة التطورات في أساليب الاستثمار النفطي في العراق  -

  .في العراق ) النفطية ( تسليط الضوء على الإطماع الأمريكية  -



  
  المشاركة في الانتاجالمشاركة في الانتاج) ) عقود عقود ( ( نون النفط والغاز العراقي الجديد مع التركيز على اتفاقيات نون النفط والغاز العراقي الجديد مع التركيز على اتفاقيات دراسة في قادراسة في قا
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 .في الإنتاج المشاركة ) عقود ( التعريف بنظام اتفاقيات  -

تقديم  بديل لعقود المشاركة في الإنتاج لتطوير الحقول النفطية ، بشكل يضمن الـسيادة                -
 .الوطنية الكاملة لثروتنا الهيدروكاربونية 

  : يعتمد البحث على اختبار الفرضية التالية -فرضية البحث 
" الولايات المتحدة "لدولة  عقود المشاركة في الإنتاج تحقق أرباحا كبيرة مع ضمان تدفق النفط ل           (( 

  )).التي تتبناها  " العراق"التي ترعاها ، بينما تحقق خسارة فادحة للدولة 
  

  :خطة البحث 
من اجل تحقيق أهداف البحث واختبار صحة الفرضية من عدمها ، فقد قسم البحث إلى خمـسة                 

  :أقسام أساسية تنبثق منها أقسام فرعية  
 .في العراق تطور أساليب الاستثمار النفطي  -١

  الامتيازات -١-١
 ١٩٥٢اتفاقية عام  -٢-١

  ١٩٦١لعام ) ٨٠(قانون رقم  -٣-١
 للاحتلال الأمريكي للعراق) النفطية(الإبعاد الاقتصادية  -٢

   ملامح أزمات الاقتصاد الأمريكي-١-٢
   النفط العراقي وحل أزمة الاقتصاد الأمريكي-٢-٢
  دوافع الحرب الأمريكية على العراق-٣-٢

 ٢٠٠٧والغاز لعام مسودة قانون النفط  -٣

   حجم الثروة النفطية الخاضعة للقانون-١-٣
  المشاركة في الإنتاج) عقود( اتفاقيات -٢-٣
  النتائج المحتملة لعقود المشاركة في الإنتاج-٣-٣

 المشاركة في الإنتاج) اتفاقيات ( البديل لعقود  -٤

 )٢٠٠٢-١٩٩٥(العقود والاتفاقيات التي ابرمها العراق خلال الفترة  -٥

  ستنتاجات والتوصياتالا -٦
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  .تطور أساليب الاستثمار النفطي في العراق  -١

  :١ يمكن إيجازها بالشكل الأتيمهمةشهدت الصناعة النفطية في العراق تطورات 
  : الامتيازات-١-١

     يرجع تاريخ الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية في قطاع البترول في العراق للنصف الأخير            
منح الامتياز الأول لاستغلال البترول     . ضعت البلاد للإمبراطورية العثمانية   ، عندما خ  ١٩من ق 

 سنة، كما تمكنت شركتان فرعيتان لهـا  ٧٥ لشركة البترول التركية لمدة  ١٩٢٥في العراق عام    
 وعام  ١٩٣٢من الحصول على امتيازات مماثلة عام       ) شركة نفط الموصل وشركة نفط البصرة     (

   . كافة الأراضي العراقيةةغطت الامتيازات الثلاث على التوالي، عليه ١٩٣٨
 إجراءات اعتماد أسس مناصفة     و،  ١٩٥١     إن عملية تأميم الصناعة البترولية في إيران عام         

الإرباح بين الشركات البترولية وحكومات السعودية وفنزويلا، ساهمت هذه الاعتبارات بتصعيد           
لامتياز من اجل زيادة حصتها في ضريبة الامتيـاز ،          مطالب الحكومة العراقية بتعديل اتفاقية ا     

وبالتالي حملت الشركة الأجنبية على الموافقة للدخول بمفاوضات مع الحكومة تمخضت عنهـا             
  .١٩٥٢اتفاقية عام 

  :١٩٥٢ اتفاقية عام -٢-١
 تمحور البند الأول حول إلغاء أسلوب دفـع حـصة           مهمين     تضمنت الاتفاقية الجديدة بندين     

ة للوحدة المنتجة المصدرة من البترول، وتم تبني معادلة جديدة لتوزيـع الأربـاح ضـمنت                ثابت
من أرباح عمليات الـشركة الأجنبيـة فـي الأراضـي           %) ٥٠(للحكومة العراقية نسبة قدرها     

 الفرق بين الـسعر المعلـن للبتـرول         بوصفه تحديد الاتفاقية مفهوم الربح      فضلا عن . العراقية
إما البند الثاني في الاتفاقية فقد إشـار إلـى إمكانيـة            . تصديره وكلفة إنتاجه  العراقي في منافذ    

%) ١٢,٥(عينيا، على أن لاتتجاوز الكميات المستلمة       %) ٥٠(الحكومة استلام جزء من حصتها      
 عند منافذ التصدير، وأصبح للحكومة حق بيع الكميات         FOB-بسعر فوب . من الإنتاج الصافي  

  . يمكنها الحصول عليها المستلمة بالأسعار التي
    وبموجب الاتفاقية والشروط الجديدة أصبحت جملة من المتغيرات تـتحكم فـي الإيـرادات              

  :النفطية للدولة هي 
  كلفة الإنتاج -
 سعر البترول -
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 حصة الحكومة من الإرباح -

 مستوى الإنتاج -

باح ، في حين    تضمنت الاتفاقية أسس تحديد متغير كلفة الإنتاج ومتغير حصة الحكومة من الإر           
ممـا وفـر للـشركات      . أهملت الاتفاقية المتغيرين الآخرين ، سعر البترول ومستوى الإنتاج          

  .الأجنبية إمكانيات هائلة للتحكم بإيرادات الحكومة 
  

   ١٩٦١لعام ) ٨٠( قانون رقم -٣-١
 عنـدما شـرعت     ١٩٦١تعود محاولات بناء صناعة نفطية وطنية في العراق إلى عـام                 
 تمكنت الدولة عبر هذا القانون مـن أحكـام سـيطرتها علـى              إذ) . ٨٠(مة القانون رقم    الحكو

مـن الأراضـي الخاضـعة لامتيـازات        %) ٩٩,٥(الأراضي غير المطورة فعلا، التي شكلت       
  .الشركات الأجنبية العاملة 

  خطوة أولى من هدف استراتيجي بعيد لسياسة العراق        ١٩٦١لعام  ) ٨٠(      يمثل قانون رقم    
النفطية وهو تحرير الثروة النفطية الوطنية من السيطرة والاستغلال الأجنبـي وإعادتهـا إلـى               

  .الرقابة الوطنية من اجل تسخيرها لخدمة الشعب ورفاهيته 
 لتنفيذ الأهداف العامة    ١٩٦٤عام  ) ANOK -أنوك(     عليه تم تأسيس شركة النفط الوطنية       

 من تأسيسها ، فقد أخفقت الشركة في سـنوات عمرهـا            للسياسة النفطية الوطنية، وعلى الرغم    
الأولى نتيجة افتقارها للصلاحيات القانونية المناسبة ومحدودية مواردها المالية، كما عجزت عن            

  . تطوير الاحتياطيات البترولية المستردة من الشركات الأجنبية
 منحـت   ١٩٦٧ن عـام         قامت الحكومة بعد ثلاث سنوات من تأسيس الشركة بتشريع قانوني         

 مما مكن الشركة عـام       وتطويرها ا للشركة حقوقا شاملة لاستغلال الاحتياطيات النفطية      مبموجبه
عـام  ) ٨٠( من إنتاج وتسويق النفط المستخرج من الحقول المـشمولة بالقـانون رقـم               ١٩٧٢
١٩٦١.  

امة أساسـية       استهدف قرار تطوير قطاع نفطي وطني تسخير الثروة النفطية لاستخدامها دع          
عليه أصبحت شركة النفط الوطنية الجهاز المسؤول عن تنفيذ ذلك الجزء من            . للاقتصاد الوطني 

السياسة النفطية الذي استهدف خلق وتطوير صناعة نفطية وطنية متكاملة راسخة، الأمر الـذي              
  .أصبح يشكل الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية في العراق 

نفطية في السبعينات نموا ملحوظا في مجال تطـوير الحقـول، وزيـادة                شهدت الصناعة ال  
الطاقة الإنتاجية وخطوط الأنابيب سواء للتصدير الخارجي أو للنقل الداخلي للمشتقات النفطيـة             
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والغاز السائل، وموانئ تصدير النفط الخام في تركيا والخليج العربي، وتطوير طاقات التـصفية              
  .غاز وخزن المشتقات وصناعة ال

 خططا طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجيـة       ١٩٧٩      كما وضعت شركة النفط الوطنية في عام        
مثـل حقـل     برميل يوميا ، بعد إن تم اكتشاف العديد من الحقول العملاقـة              ملايين) ٥,٥(إلى  

وكذلك وضعت الوزارة خطة لمـضاعفة      .  وغرب القرنة وغيرها     مجنون ونهر عمر والحلفايه   
فية وتصنيع الغاز لاستثمار كامل الغاز المصاحب وتجهيزه للمعامـل والمـصانع            طاقات التص 

  .٢ومحطات توليد الكهرباء 
 الإيرانيـة   –، بسبب نشوب الحرب العراقية      ١٩٨٠     توقفت تلك الخطط الطموحة في أيلول       

وبالرغم من ان الجهود انصبت على إصلاح أضرار الحرب         . ١٩٨٨ آب   ٨التي استمرت لغاية    
بالغة، إلا إن الوزارة وشركة النفط الوطنية تمكنتا من انجاز العديد من المشاريع الكبيرة مثـل                ال

أنبوب التصدير عبر السعودية ومصافي بيجي ومضاعفة طاقة النفط إلى تركيا ومشروعي غاز             
  .الجنوب وغاز الشمال وغيرها 

 برميـل يوميـا ،      ملايين) ٣,٨(     عند دخول العراق للكويت ، كانت طاقة العراق الإنتاجية          
، وكانت طاقة التصفية أكثر     ١٩٩١ برميل يوميا عام     ملايين) ٤,٢(وعلى أساس أن تتوسع إلى      

   .٣ألف برميل يوميا ) ٦٠٠(من 
، لدمار شامل بلغ    ١٩٩١     وتعرضت منشات النفط في حرب الخليج الثانية في كانون الثاني           

لكوادر العراقية مهارات وقـدرات فائقـة فـي         ، وأثبتت ا  %)١٠٠(في بعض المنشات حوالي     
 على الـرغم مـن      – خلال فترة أسابيع من توقف الحرب        –عمليات إعادة اعمار منشات النفط      

 سـنة   ١٣، واستمر بعدئذ لمدة     ١٩٩٠الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق منذ آب          
   .٢٠٠٣) مارس( الحرب الأمريكية على العراق في آذار نشوبوالى حين

  

  للاحتلال الأمريكي للعراق ) النفطية( الأبعاد الاقتصادية -٢
مـارس  /       لكي نفهم بشكل أساسي دوافع الحرب الأمريكيـة علـى العـراق فـي آذار                

،لابد من تسليط الضوء على ملامح أزمات الاقتصاد الأمريكي أولا، علاقتها بنفط العراق             ٢٠٠٣
  :ثانيا وكالاتي

  ٤لاقتصاد الأمريكي ملامح أزمات ا-١-٢
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 إلى تعثر   ٢٠٠٢     أشارت بيانات أداء الاقتصاد الأمريكي الصادرة أواخر الربع الثالث لعام           
خطى الانتعاش ، على الرغم من إجراءات المجلس الاحتياطي الأمريكي بخفض أسعار الفائـدة              

ير، إذ وصـل    وفق عدد من التقار   على   شهد القطاع الصناعي استمرار الركود       إذمرات عديدة،   
فـي شـهر تـشرين الأول،       %) ٥,٧(في شهر تشرين الثاني، مقابل      %) ٦(معدل البطالة إلى    

   .٢٠٠٢في شهر أيلول عام %) ٥,٦(و
وهي شركة في   )) فاليو لاين انك    (( كبير الاقتصاديين في مؤسسة     )) هارفي كاتز   ((      وقال  
 ستجعل مجلس الاحتياطي الفدرالي     اعتقد إن الاقتصاد الأمريكي ضعيف إلى درجة      (( نيويورك  

  )).يخفض سعر الفائدة مجددا 
   كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة النيابية في بيان لـه         )) جون اسبرات   ((      وقال النائب   

مليون وظيفة، وكان   ) ١,٥(منذ تولي الجمهوريين الرئاسة هبط إجمالي كشوف الرواتب نحو          (( 
  )) .ا بان الاقتصاد في ضائقة على الجمهوريين إن يعترفو

 ، إن إدارة الـرئيس      ٢١/١١/٢٠٠٢    وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنـت بتـاريخ          
  مليار دولار ) ٥٣,٩٩(تواجه مع بداية السنة المالية الجديدة عجزا بلغ )) جورج بوش((

 ، إما الدين    ٢٠٠٢مليار دولار خلال شهر أيلول عام       ) ٤٥٢,٧(    ووصل العجز التجاري إلى     
مليون دولار،  ) ٤٥٥( و نتريليو) ٦( إلى حوالي    ٣٠/٩/٢٠٠٢قد وصل بتاريخ    فالعام الأمريكي   

   . ٢٠٠٢-١٩٥٠مرة خلال الفترة بين ) ٣٦٢(بزيادة قدرها 
     نخلص من كل ذلك إن الاقتصاد الأمريكي يعاني من أزمات داخلية ، لايمكـن حلهـا إلا                 

  .تها العسكرية كما سيتضح لاحقا بمصادر خارجية وباستخدام قو
  

   النفط العراقي وحل أزمة الاقتصاد الأمريكي-٢-٢
    تصر الحكومة الأمريكية على إن الحرب على العراق ستكون الحل لازمتها الاقتـصادية ،              
وان انعكاسات الحرب ستكون ايجابية على الاقتصاد الأمريكي ، فإذا كـان الاقتـصاد مترديـا                

وية وعشرات آلاف العمال ينضمون إلى صفوف العاطلين عن العمل ، فـان             والبورصات متها 
 يمكن إنعاش الطلـب     إذ – حسبما يرى أنصار الحرب      –الحل يكمن في تحريك الآلة العسكرية       

وهذا ينعكس إيجابا   ... على الأسلحة والمعدات والتموين والنقل البحري والجوي ولوازم الجيش          
معدات وجميعها مسجلة في البورصات، بحيـث ترتفـع أسـهمها           على الشركات المنتجة لهذه ال    

ويزيد طلبها للأيدي العاملة ويزداد الدخل الفردي ومن ثم الطلب الاستهلاكي، وتعـود عجلـة               
  .الاقتصاد إلى الدوران مرة أخرى 
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 إن ارتفاع أسعار الـنفط      إذ     في حين يرى آخرون، إن الأمر سيكون على العكس من ذلك،            
من نفط العالم، وتتراوح مستوردات     %) ٧٥(لح الدول الصناعية التي تستهلك نحو       ليس في صا  

ومن المتوقع خلال العشرين    . مليار دولار في العام   ) ١٠٠-٨٠(الولايات المتحدة من النفط بين      
مليـون برميـل   )١٧(عاما المقبلة إن يرتفع العجز في الميزان التجاري النفطي الأمريكي إلـى     

 ، مما يعني    ٢٠٠٢مليون برميل عام    ) ١٢(، و ١٩٨٠ملايين برميل عام    ) ٦ (يوميا، صعودا من  
زيادة الفاتورة النفطية الأمريكية، وان أي انخفاضات ستؤثر إيجابا على الاقتـصاد الأمريكـي،              

مليـار  ) ٢٠( أرباحا وصـلت إلـى       ١٩٨٨فعلى سبيل المثال حققت الولايات المتحدة في العام         
مليـار دولار   ) ١١٠( النفط، في حين خسرت الدول المنتجة للنفط         دولار نتيجة انخفاض أسعار   

، لذلك فمن مصلحة الولايات المتحدة الداخلية وضع يدها         ٥مليار دولار   ) ٥٦(حصة أوبك منها    
    على النفط، ومن مصلحتها الخارجية أن تكون لها قوة ضغط ومساومة على الـدول الـصناعية                

  .الأخرى 
قيق انتصار سريع على العراق سيؤدي إلى إعادة النفط إلـى الـساحة                  وأمريكا ترى إن تح   

 سيـشجع الانتـصار     إذالنفطية، مما يؤدي إلى استقرار معدلات الأسعار في الأسواق العالمية،           
 الشركات العالمية على ضخ استثمارات ضخمة في قطاع         – حسب الرؤية الأمريكية     –الأمريكي  

  .النفط العراقي 
  

  رب الأمريكية على العراق دوافع الح-٣-٢
ما من شك إن للحرب الأمريكية على العراق عدة أهداف متـشابكة ومتداخلـة، بعـضها                     

  .سياسية وأخرى اقتصادية وثالثة عسكرية وإستراتيجية 
    إن أمريكا تعمل لتأكيد تفوق قوتها في المجالين السياسي والعسكري، وقد نجحت فـي ذلـك     

، لكن تفوقهـا    )خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سابقا       ( س لها   بسبب غياب أي قطب مناف    
الاقتصادي لا يزال غير مؤكد والمنافسة مع قوة أخرى تحد من هذا الطموح الأمريكي، خاصة               

 -وان الولايات المتحدة تعاني من أزمات اقتصادية داخلية تتمثل بالركود والبطالة وتباطؤ النمو            
ذلك كان لابد من العمل لاتخاذ إجراءات مناسبة لإنعـاش الاقتـصاد             ل –كما أوضحنا ذلك آنفا     

بناء على  . الأمريكي في مواجه الاقتصادات المنافسة لها في أوربا واليابان وربما الصين أيضا             
  ٦:ذلك يمكن إيجاز دوافع الحرب الأمريكية على العراق بما يلي

 على مدى عـشرات الـسنين        للطاقة مهمالسيطرة على مصادر النفط العراقية كمصدر        -١
  .القادمة 

                                                 
 
 



  
  المشاركة في الانتاجالمشاركة في الانتاج) ) عقود عقود ( ( نون النفط والغاز العراقي الجديد مع التركيز على اتفاقيات نون النفط والغاز العراقي الجديد مع التركيز على اتفاقيات دراسة في قادراسة في قا

 ٨٢   

والسعودية لإفقاد الأولى دورها في التحكم بأسعار الـنفط وأسـواقه،      )) أوبك  (( تهميش   -٢
ولإيجاد بديل للنفط السعودي خاصة بعد جملة مـن المواقـف الـسعودية، الـسياسية               

 .والاقتصادية التي لم تتوافق والرؤى الأمريكية 

 . الوسطى لأهداف اقتصادية وسياسية وعسكرية  العسكري في آسياالوجودتعزيز  -٣

إبراز القوة العسكرية الأمريكية وتوظيفها من اجل هيمنة اقتصادية تكتمل مـن خـلال               -٤
مثلث القوة السياسية والعسكرية بقوة اقتصادية يوفرها النفط كورقة ضغط على الـدول             

 .الصناعية الكبرى المنافسة 

 في إنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي      – الأمريكي    حسب السيناريو  –الاستفادة من الحرب     -٥
 في الإدارة   ا رؤوس تطوليعاني من الركود والبطالة ومن تداعيات الفضائح المالية التي          

 .الأمريكية 

هو الهدف الرئيس من العدوان الأمريكي ضد العراق بهدف الإطاحة بنظامـه            ن  إذ" النفط     "
  .على نفط العراق الذي يملك احتياطيات نفطية هائلة السياسي، فالمقصود المنشود هو السيطرة 

  

   صيغ عقود مشاريع تطوير الحقول النفطية -٣
     لكي نقف على مخاطر القانون الجديد في العراق، يكون من الضروري إعطاء إيجاز لصيغ              

ى إذ بصورة عامة يمكن تقسيم هذه الطرق إل       . الطرق التي يمكن بموجبها تطوير الحقول النفطية      
 دون الدخول في التفاصـيل      ا أنواع، وضمن هذه الأنواع هناك أشكال مختلفة، سنتطرق له         ةثلاث

  ٧:وكالاتي
  :الصناعة المؤممة : أولا 

 الإعمال وتستلم جميـع العائـد       ذ     في هذه الطريقة تقوم الدولة باتخاذ جميع القرارات وتنفي        
يتجاوز تأجير خـدماتها فـي مختلـف        النفطي، قد يكون هناك دور للشركات الأجنبية ولكن لا        

 Technical –عقـود الخدمـة الفنيـة    "الفعاليات في عقد واحد أو عدة عقود اعتيادية تسمى 

Service Contracts"وهذه الطريقة طبقت فـي  .  لعمل محدد في مدة محددة لقاء اجر محدد
عظمـى مـن دول منطقـة       العراق منذ تأميم النفط في أوائل السبعينات وتنفذ حاليا في الغالبية ال           

  .الخليج العربي 
     هناك أشكال مختلفة من عقود الخدمة الفنية ، طورت نتيجة الحاجة إلى المال أو الخبرة أو                

  :لظروف سياسية أو اقتصادية معينة من أهمها 
   Risk Service Contracts عقد الخدمة مع المجازفة -أ
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لأجنبية بتقديم رأس المال للاستثمار في عمليـات              في هذا النوع من العقود تقوم الشركة ا       
تطوير المشروع، وعندما يبدأ الإنتاج تعوض الشركة على رأس المال المقدم مضافا إليه اجـر               

وبالوقـت  محدد لكل برميل نفط منتج، وبهذا تستطيع الشركة أن تزيد إرباحها بزيادة الإنتـاج،               
يفشل، خصوصا عند عدم وجـود تحريـات         فان الشركة تتحمل مجازفة إن المشروع قد         نفسه

  .واستكشافات مسبقة 
     استخدمت هذه الطريقة في الجزائر في أوائل إنتاجها، وهو مفيد في الحقول غير المكتـشفة      

 في تحديد إنتاج الشركات لاحقا لأسباب متعلقة في الدولة ، مثـل ضـمان               مشكلاتولكن توجد   
  .وفق حصة أوبك على السير 

  

   Buyback Contracts المباع  عقود شراء-ب
      لقد طورت إيران هذا النوع من العقود في التسعينيات لتطوير عدد من الحقول النفطيـة،               

 اقصر  لمدةولكن يكون   . هذه العقود مشابهة لعقد الخدمة مع المجازفة المذكورة في الفقرة أعلاه          
 تـستلم شـركة الـنفط       المدة بعد هذه .  للتطوير واتسن) ٣-٢(سنة إنتاج بعد    ) ٥-٣(تصل إلى   

إن الأجر المستحق للشركات الأجنبية يدفع بالنفط ولـيس         . الوطنية الحقل وتحتفظ بجميع العوائد    
نقدا ويحتسب على نسبة الاستثمارات التي وضعتها الشركة الأجنبية، على إن يضمن نسبة عائد              

وبهذا أيضا تتحمل   . العقدمتفق عليها مع شرط الوصول إلى معدلات إنتاج متفق عليها أيضا في             
الشركة الأجنبية المجازفة في حال عدم إمكانية الإنتاج أو الوصول إلى معدلات اقل مما متفـق                

  .عليها 
  

    Development and Production Contracts عقود التطوير والإنتاج-ج
ات مع عـدد          وهذه العقود مشابهة للتي توصل إليها العراق في فترة الحصار في التسعيني           

من الدول لمحاولة كسر الحصار والحصول على تأييد سياسي للحكم السابق، التـي لـم تثمـر                 
بالنتيجة المرجوة، إذ لم تقم أية جهة بالعمليات اللازمة لتطوير وكسر الحصار كمـا سيتـضح                

  .لاحقا 
    Concessionالامتياز: ثانيا

، إذ تعطي الحكومات Tax and Royalty System     أحيانا يسمى نظام الضرائب والريع 
قد تكون هذه الشركات خاصة أو حكومية       ) كونسورتيوم(امتيازا إلى شركة أو مجموعة شركات       
 لاستخراج النفط، الذي يكون ملـك الـشركة         Licenseأجنبية، ويشمل الامتياز إعطاء رخصة      

 تكون الدولة شريكة في      عليهما، قد  اً متفق اًعند استخراجه، والشركة تدفع بالمقابل ضرائب وريع      
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يعمل بهذه الطريقة إلا على نطاق       حاليا لا . الكونسورتيوم، وهذا الأمر هو تطوير لعقود الامتياز      
  . من بقايا السيطرة الاستعمارية تعدضيق جدا، إذ 

  
  

    Production Sharing Agreementsعقود اتفاقيات مشاركة الإنتاج: ثالثا
 إذ نتاج هو النظام الأمثل للعلاقات النفطية من الناحية النظريـة،              إن نظام عقود مشاركة الإ    

 فـي حـين   ) أي لاتناقض التأميم والـسيادة الوطنيـة        (الدولة تملك السيطرة الكاملة على النفط       
لكن من الناحية العمليـة فـان       . الشركات الأجنبية تقوم بإنتاج النفط تحت شروط عقود محددة          

وتجنبا للتكرار سوف نناقش هذه العقود بشكل       .را في هذه العقود     عمل وإشراف الدولة يحدد كثي    
  .مستفيض من خلال التطرق لقانون النفط والغاز في الفقرة التالية 

  

   ٢٠٠٧ مسودة قانون النفط والغاز لعام -٣
 للمواد الهيدروكاربونية   اً     قبل الدخول في التفاصيل يجب أن نسال لماذا يجب أن نضع قانون           

في هذا الوضع الطارئ للعراق، في الوقت الذي تـستطيع الحكومـة العراقيـة              )  والغاز النفط( 
 تطوير الحقول المكتشفة وغيـر المـستغلة        فضلاً عن ،   وتطويرها تحسين حقولها النفطية الحالية   

وأيضا الاستمرار باكتشاف حقول جديدة وبدون إصدار قانون، وعلى شرط عدم جعل الاستثمار             
السبب واضح وهو سياسي واقتصادي متعلق      . ي الخاص شريك في هذه الحقول     الأجنبي أو المحل  

أساسا بضرورة مشاركة أجنبية أو قطاع خاص عراقي وهذا مالا تسمح به القـوانين النافـذة،                
  .فالنفط مؤمم وجميع العمليات النفطية من المكمن إلى المستهلك قطاع عام 

مستعمرة رسمية لتستثمر فيه، ولهـذا كـان مـن           إن تقول إن العراق      ع    إن أمريكا لا تستطي   
الضروري إن يقرر العراقيون أنفسهم السماح لهم بالمشاركة من خلال إصدار قـانون يـنقض               
قوانين التأميم السابقة التي تمت بعد نضال دموي دؤوب ضد الهيمنة الأجنبية وتحرير الثـروة               

  .العراقية 
 ، وإنما مناقشة الجوانب     ٩ ، أو الجوانب الفنية    ٨انونية     وهنا لا نريد أن نتكلم عن الجوانب الق       

  :الاقتصادية للقانون والمتمثلة بالاتي 
  

   حجم الثروة النفطية الخاضعة للقانون-١-٣   
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     على الرغم من وجود آراء متباينة حول حجم الاحتياطيات النفطية المثبتة والمحتملـة فـي     
إن هناك خزينا هائلا ربما لا مثيل له في منطقة أخرى من            العراق، إلا إنها تتفق فيما بينها على        

العالم، حيث يبلغ حجم الاحتياطيات المثبتة وفق الأرقام الرسمية الأخيرة لوزارة النفط العراقيـة              
مليار برميل، إمـا    ) ١١٢(والمعتمدة من قبل معظم المراجع النفطية المختصة عالميا ما مقداره           

هناك تباين في تخمينها، إلا أن الرقم يزيد في كل الأحـوال عـن              حجم الاحتياطيات المحتملة ف   
  .١٠مليار برميل) ٢٠٠(

     وفيما يلي جدول يتضمن معلومات عن عشرة حقول مكتشفة وغير مستغلة، ستؤخذ كمثال             
  .على الثروة النفطية المعروضة للاستثمار الأجنبي حسب قانون النفط والغاز المقترح 

  ١-جدول
  ة عن عشرة حقول نفطية مكتشفة وغير مستغلة في العراقمعلومات أساسي

  
  الاحتياطي  اسم الحقل  ت

  )مليار برميل(

  إمكانية الإنتاج

  )اليوم/ألف برميل(

الكلفة التقديرية 

  )مليار دولار(للتطوير

  ٤  ٦٠٠  ٢١  مجنون  ١
  ٤  ٧٠٠  ١٥ غرب القرنة  ٢
  ٠,٨  ٢٠٠  ١١  شرق بغداد  ٣
  ٣,٤  ٤٧٠  ٦  ابن عمر  ٤
  ٢  ٢٣٠  ٣,٥  هالحلفاي  ٥
  ١,٣  ١٨٠  ٢  الرطاوي  ٦
  ١,٩  ٣٠٠  ٢  الناصرية  ٧
  ١,٢٥  ١٥٠  ١  طوبا  ٨
  ٠,٧  ١٠٠  ١  الغراف  ٩

  ١,٣  ١٠٠  ٠,٢  الأحدب١٠
  ٢٠,٦٥  ٣٠٣٠  ٦٢,٧  المجموع  

فؤاد قاسم الأمير، حول مسودة قانون النفط والغـاز، الموقـع علـى الانترنـت               :      المصدر
org.siironline.www    
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 من الجدول نستطيع إن نرى حجم الثروة لهذه العشرة حقول فقط وغير المستغلة التي سيتم                    
  . الإعلان عنها للاستثمار الأجنبي حسب القانون 

البرميل ، فان قيمة العائد للحقول العشرة ستكون         / اًدولار) ٥٠(     لو افترضنا إن سعر النفط      
ولو رفعنا العائد إلـى      . •مليار دولار ) ٥٥,٣(مليار دولار ، وقيمة العائد السنوي لها        ) ٣١٣٥(
مليار دولار، وعائدها الـسنوي     ) ٤٣٨٩(البرميل، تصل قيمة هذه الحقول إلى        / اًدولار) ٧٠(
البرميل، وبهـذا العائـد      /اًدولار) ٩٠(إن المنطق يقول علينا اخذ معدل       . مليار دولار ) ٧٧,٥(
. مليـار دولار  ) ٩٩,٦(مليار دولار، وعائدها السنوي     )٥٦٤٣(كون قيمة هذه الحقول العشرة      ت

البرميل ، وهو أمر متوقع جدا، تصل قيمة هذه الحقول إلى           /دولار  ) ١٠٠(ولو رفعنا العائد إلى     
وهذه الأرقام هي الاحتيـاطي     . مليار دولار ) ١١٠,٧(مليار دولار ، وعائدها السنوي      ) ٦٢٧٠(
  .مليار برميل وليس لكل الاحتياطي المكتشف وغير المستغل ) ٦٢,٧ (يبلغو

     من هنا نرى إن المبالغ التي نتكلم عنها والخاضعة للقانون المقترح هي مبالغ هائلة جـدا،                
تجعلنا أمام مسؤولية خطيرة وتاريخية لاتخاذ القرار الصحيح فـي القـانون الـذي سيـصدر،                

فضلاً اسية والاقتصادية والأمنية التعسفية التي يعيشها العراق،        خصوصا إذا أخذنا الظروف السي    
فوق كل هذا هناك الوضع     .١١لعلاقات المالية الفاسدة التي تشمل جميع مرافق القطاع النفطي        عن ا 

الأهم وهو إن العراق تحت الاحتلال والقرارات الناجمة عن مختلف السلطات العراقية سـتكون              
يمكن أن يصدر    ذا في هكذا ظروف لا     ل .ته النفطية العملاقة  تحت ضغط ورحمة المحتل وشركا    

  .قانون يخدم الشعب العراقي فعلا، وعلينا التحذير من مطبات مثل هذا القانون 
  

  المشاركة في الإنتاج) عقود( اتفاقيات -٢-٣
ــاج             ــي الإنت ــشاركة ف ــود الم ــوم عق ــى مفه ــا عل ــانون أساس ــوم الق                    يق

)Production Sharing Agreement  (  فـي مثـل   . مع الشركات البترولية الاستثمارية
 ملك الحكومـة عنـد   يعدهذه العقود يعتبر النفط ملك الحكومة عندما يكون في المكمن ، وكذلك    

 والتـساؤلات  المشكلاتلذلك فان معظم    . الإنتاج شكليا ، لكن للشركة حصة فيه عند استخراجه          
ونـود إن نبـين     . ت على قانون النفط والغاز ستأتي بالأساس من مثل هذه العقود            والاعتراضا

  :حول موضوع عقود المشاركة في الإنتاج مايلي 
  

   وطبيعته )PSA(مفهوم نظام الشراكة في الإنتاج : أولا

                                                 
 .سنة ) ٥٦,٦(بافتراض إن العمر الإنتاجي للحقول  •
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تتعاقـد  ) كملك للـنفط والغـاز    (      إن الصيغة التعاقدية لعقود المشاركة، ترينا إن الحكومة         
                   ، مـع مقـاول أجنبـي      )من خلال شـركة الـنفط الوطنيـة         ( رة مباشرة وغير مباشرة     بصو

وقد يكون المقاول دولة أجنبية أو شركة أو مجموعة شركات أجنبية بمشاركة أو عدم مشاركة               ( 
لعمليات  عن توفير الخدمة الفنية والمالية للتحري عن النفط وا         يكون المقاول مسؤولاً  ). الحكومة  

التطويرية الإنتاجية اللاحقة، وذلك إن تم العثور على النفط، وفي حالة عدم العثور على الـنفط                
يخسر المقاول ماصرفه وبدون أي تعويض من الحكومة، إما في حالة العثور على الـنفط فـان                

  . ١٢المقاول يحصل على حصة من الإنتاج النفطي، ولهذا يسمى العقد بالمشاركة في الإنتاج
     إن هذا النوع من العقود يعتمد على قيام الشركة الأجنبية بتوفير الأموال اللازمة للخطـوة               
الأولى في عمليات التحري والاستكشاف، وللخطوة الثانية في عمليات الحفر واسـتكمال البنيـة              

كة، ويتم استرجاع المبالغ المصروفة من قبل الشر      . الأساسية لحقل نفط جاهز للإنتاج والتصدير     
وذلك بتخصيص حصة للشركة من الإنتاج النفطي الأول والذي يسمى نفط الكلفـة، وبعـد أن                
يكمل استرجاع المبالغ المصروفة من قبل الشركة يسمى نفط الربح ، كذلك تدفع الشركة ريعـا                

  .كما سيتضح لاحقا . ١٣على النفط المنتج ، ويمكن أن تدفع حوافز أخرى يحددها العقد
 تستعمل في حـوالي     – حسب أرقام منظمة الطاقة الدولية       –لمشاركة في الإنتاج         إن عقود ا  

وهي تستعمل بصورة أساسية فـي حقـول نفطيـة          . من احتياطي العالم من النفط فقط     %) ١٢(
 ، حيـث الكلـف      offshoreصغيرة، وفي كثير من الأحوال في حقول داخل المياه البحريـة            

وجميع هذه الحـالات    .  كانت غير مؤكدة عند توقيع العقود        إمكانية العثور والاستثمارية عالية،   
لاتنطبق على ما معروض في العراق، وخصوصا بالنسبة للحقـول الموجـودة فـي الملاحـق              

يجب إن  .  إنها حقول مكتشفة ومحددة ، كما أوضحنا ذلك سابقا           إذمن مسودة القانون،    ) ٣،٢،١(
 ونتـستخدم   العالية في دول الشرق الأوسط لا      ي الخبرة النفطية  ونلاحظ إن المنتجين الكبار وذ    

مثل هذه العقود، فهي غير موجودة في السعودية والكويت وإيـران والإمـارات، وإذا كانـت                
 تحتـاج إلـى     إذموجودة في قطر أو اليمن أو ليبيا، فهي إما لحقول غازية أو مناطق بحريـة                

م العثـور علـى المـواد        بـسبب إمكانيـة عـد      Riskاستثمارات عالية، وتحتاج إلى مجازفة      
الهيدروكاربونية، لذا يكون من الغريب على دولة نفطية عريقة مثل العراق استخدام مثل هـذه               
العقود، هذا وتحاول دول مثل روسيا وفنزويلا وبعض دول أمريكا الجنوبية وغيرها الـتخلص              

  .١٤من هذه العقود التي وقعت في ظروف استثنائية 
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سبب الانتقادات الكبيرة على مسودة قانون النفط والغاز، بدلوا التسمية               والجدير بالذكر، انه ب   
  .١٥المتعلقة بالاستكشاف، ولكن المضمون واحد) ERC(عقود المشاركة، إلى ) PSA(من 

  
  

  البنود الرئيسة لعقود المشاركة في الإنتاج: ثانيا 
  :١٦اليةإن جميع عقود المشاركة في الإنتاج تشترك في الأمور الستة الت     

  Royalty -) حق الملكية( الريع -١
                       تستلم الحكومة في بداية الإنتاج حصة مـستمرة مـن الـنفط لقـاء مـا يـسمى بـالريع                    

قد تكون ثابتة أو متغيرة أو متحركة اعتمادا على ظروف       ( وهو نسبة من الإنتاج     ) حق الملكية   (
بغض النظـر عـن   ) و نوعية المنتج وغيرها من الأسبابأو حجم الحقل أو ضخامة الاستثمار أ  

        الريـع   إذ عـد  وأحسن مثل ماجاء في مسودة القـانون العراقـي،          . وجود ربح في المشروع     
وهو ثابت وهو رقم معقول وضمن الحدود الموجودة        ) ١٢,٥(هو ثمن الإنتاج أي     ) حق الملكية   (

  .من الإنتاج%) ٢٠-١٠(ن الريع بين في العالم لعقود المشاركة الاعتيادية إذ يكو
  Cost Oil نفط الكلفة -٢

  بعد إن يبدأ الإنتاج وتستلم الحكومة الريع، فان للشركة الأجنبية حصة من الإنتاج النفطـي                  
، هذه الحصة قد تكون ثابتة في العقد أو متحركة اعتمادا على            "نفط الكلفة "مثبتة في العقد تسمى     

 الحقل والمبالغ المصروفة  لغرض استرجاع الكلف الاسـتثمارية التـي            عدة قضايا منها إنتاجية   
هـذه  . صرفها على التحري وبناء المنشات الإنتاجية النفطية، وكذلك لتغطية الكلف التـشغيلية           

الحصة تستلمها الشركة بغض النظر عن ربح أو خسارة المشروع تستمر الـشركة باسـتلامها               
استرجاع الكلف الاستثمارية، إذ تغطـي عنـد ذاك الكلـف           وتقل إلى درجة كبيرة بعد استكمال       

من باقي %) ٥٠-٣٠(لكن على العموم فان النسبة في غالبية عقود العالم تقع بين           . التشغيلية فقط 
  .النفط المنتج بعد استلام حصة الريع 

  Profit Oil نفط الربح -٣
ى الشركة الأجنبية، فان النفط     بعد دفع حصة الريع من النفط للحكومة، وحصة نفط الكلفة إل               

             يقسم بين الحكومة والشركة بنسب تحدد طريقـة احتـسابها بالعقـد،           " نفط الربح "الباقي يسمى   
وهي إما بطريقة ثابتة، وهذه في الأقلية من العقود، أو طريقة متحركة تعتمد على الإنتاجيـة آو                 

  ).IRR(إلى نسبة العائد الداخلي 
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هنا إن عقود دول الشرق الأوسط تتجه في إعطاء نسبة اقل للشركة مـن نفـط                     والملاحظ  
، وهنـاك   %)٦٥(، ولكن في عدد من الدول وصلت إلـى          %) ٢٨-١٦(الربح، فلقد بلغت بين     

  .فقط من نفط الربح %) ١٠-٥(حالات أيضا تعطي المقاول 
  
 Taxes الضرائب -٤

.  ضريبة دخل على حصة المقاول من نفط الربح          اعتياديا، في هذه العقود، تأخذ الحكومة              
إن هذه الضريبة تتفاوت من     . أي عمليا فان إرباح المقاول هي نفط الربح مطروحا منه الضريبة          

  .من قيمة نفط الربح المخصصة للمقاول %) ٦٠الصفر إلى ( عقد إلى أخر وهي تتراوح بين 
  

  Bonuses الحوافز -٥
حافز توقيع العقـد،    :  أنواع   ةحوافز إلى الحكومات، وهي بثلاث    على العموم تدفع الشركات          

تختلـف  . إن الحوافز ووجودها مسالة يحددها العقد     . وحافز بدء الإنتاج، وحافز اكتشاف النفط       
الحوافز باختلاف صعوبة العمل وموقعه، إذ إن الحوافز للعقود البرية هي أكثر منهـا لحـوافز                

 فان مبالغ الحوافز ليست بعالية مقارنة بالأرقام العالية للمبـالغ           في كل الأحوال  . العقود البحرية   
لكن مهما تكن من حوافز عالية تقدمها الشركات الأجنبية مقابل          . التي تتعامل بها العقود النفطية    

، فالمفروض هكذا حقول مكتـشفة       )١ –راجع الجدول رقم    ( مشاركتها بإنتاج الحقول النفطية     
  . ليست مشمولة بعقود المشاركة –ئيا  ولو جز–ومحددة مسبقا 

 

   مدد العقود-٦ 
                   إن هذه العقود تتضمن مرحلتي عمل، الأولى بحـث وتنقيـب والثانيـة تطـوير وإنتـاج                     

 زمنية لكل مرحلة، مـثلا      لمدةفي غالبية العقود توضع     ). في حالة العثور على النفط والغاز       ( 
بحث والتنقيب مع احتمال تمديدها لمرتين، ومدة زمنية للتطوير والإنتاج          ثلاث سنوات لمرحلة ال   

إما إن تثبت مدة العقد لكلا المرحلتين سوية        . سنوات) ٥(سنة مع إمكانية تمديدها بـ      ) ٢٠(لمدة  
  .سنة قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى ) ٢٣(

رحلة الأولى تتـضمن إرجـاع      إن مدة الم  و     من الملاحظ إن الاتجاه نحو تقليص مدة العقد،         
مـن الأراضـي   %) ٥٠( وتحدد بالعقد، ويصل الاسترجاع إلـى  مدةنسبة من المساحة بعد كل    

  .المعطاة أصلا 
) ٣٧(والجدير بالذكر إن مسودة القانون العراقي يوصل المدة الموحدة للمرحلتين إلـى               

من الجـدول   ) ٥ – ١(نية  وزعها على عدد من الفترات الزمنية، معتبرا إن الفترات الزم          سنة،
  . تؤكد ضرورة استرجاع الأراضي اًالتالي فترات تطوير واستكشاف، كما لم نجد نصوص
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  ٢ –جدول 
  الفترات الزمنية لتطوير حقول النفط العراقية

  الفترة الزمنية  مرحلة التطوير
   سنوات٤مهلة ابتدائية أولى

   سنتان٢  مهلة ثانية
   سنتان٢  مهلة ثالثة

   سنتان٢   رابعةمهلة
   سنتان في حالة اكتشاف غاز في منطقة التطوير٢  مهلة خامسة
   سنة٢٠  مدة الامتياز

   سنوات بموافقة مجلس الوزراء٥  تمديد أخر
   سنة٣٧  مد العقد

فؤاد قاسم الأمير، حول مسودة قانون النفط والغاز،        : الجدول من ترتيب الباحث بالاعتماد على       
   org.siironline.www الموقع على الانترنت

     في الأخير، نود التأكيد إن دولا ذات الاحتياطي النفطي العالي مثـل الـسعودية وإيـران                
يوجد فيها عقود مشاركة الإنتاج، كمـا عقـود          لا) والمفروض العراق   ( والكويت والإمارات   

روسيا في انخفاض مستمر وهناك محاولات جديـة لإنهـاء مـا            مشاركة الإنتاج في فنزويلا و    
  .موجود منها 

     على ضوء ذلك قد يكون من المفيد توقيع عقود مشاركة في العـراق، للحقـول المكتـشفة                 
الصغيرة جدا، أو في قطع أراضي لم يتم فيها تحريات نفطية سابقا، بعبارة أخرى الحقول التـي                 

  .تتضمن عنصر مجازفة 
  

  لنتائج المحتملة لعقود المشاركة في الإنتاج ا-٣-٣
 تتعلقـان بالاسـتثمارات     نإننا في معرض مناقشاتنا للنتائج الاقتصادية سنركز على نقطتي             

  .المشاركة في الإنتاج ) عقود ( المطلوبة، والنتائج المترتبة على إتباع اتفاقيات 
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لقهم هذا يتأتى من الحاجة الكبيرة إلى            إن مؤيدي هذا النوع من العقود يؤكدون على إن منط         
يستطيع اقتصاد الدولة العراقية المتهالك      الاستثمارات المطلوبة لتطوير الحقول العراقية والتي لا      

لقد أكدت التصريحات المختلفة التي أدلى بها كل من السيد ثـامر عبـاس الغـضبان                . توفيرها
                وزارة النفط لفترات متباينـة بعـد الاحـتلال،         والدكتور إبراهيم بحر العلوم اللذين توليا حقيبة      

مليون برميـل  ) ٨-٦(مليار دولار لزياد الإنتاج إلى حدود ) ٣٠(إن هذه الاستثمارات لا تتعدى    
لهذا يتطلب منا أن نوضح قبل كل شيء بان الأموال التي كانت موجودة لدى العراق               . ١٧اليوم  / 

  ١٨: تعادل هذا المبلغ حيث كان هناكوالتي توافرت له غداة الاحتلال
 ـ  ((مليار دولار بقية عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء         ) ١٨,٥( -١  إن بعـض     مـن  رغمعلـى ال

  )).مليار دولار ) ٢٥(المنصفين يقدرون المبلغ الحقيقي بـ 
 . دولار مبلغ الأموال المجمدة التي رفع عنها الحجر اتمليار) ٤(حوالي  -٢

 .ر الأموال المصادرة من النظام المخلوع  دولااتمليار) ٣(حوالي  -٣

 . مبيعات النفط لتلك الفترة والتي كانت مهيأة للتصديراتمليار دولار) ٥(حوالي  -٤

مليار دولار، وقد ثبت في جميع      ) ٣٠,٥(وبذلك يكون مجموع المبالغ المتوفرة آنذاك حوالي        
العام ومكتـب المفـتش     الوثائق الرسمية التي صدرت عن سلطات الاحتلال، ومكتب المحاسبة          

إعـادة اعمـار    "العام المختص التابعين للكونغرس الأمريكي، إن ما انفق فعلا على ما يـسمى              
  لا يتجاوز بضعة مليارات من الدولارات، فأين ذهبت تلك الأموال؟ " العراق

     كما إن زيادة أسعار النفط لأكثر من ثلاثة أضعاف السقف الذي كان محددا من قبل الأوبك                
دولار للبرميل، قد حققـت     ) ٧٠(دولارا للبرميل، إذ تجاوز سعر برميل النفط اليوم         ) ٢٦-٢٢(

والتي كان بالإمكان الاحتفاظ بها     " الإرباح النفطية الإضافية غير المتوقعة    "مدخولات يطلق عليها    
د ولو افترضنا إن صادراتنا تقف عنـد حـدو        . والاستفادة منها في تطوير الثروة النفطية البكر      

  :فان الإرباح الإضافية المتحققة عن طريق هذه الزيادة فقط تعادل ) اليوم/   مليون برميل ١,٢(
  . مليار دولار سنويا ١٦,٨=  يوم ٣٥٠*  دولار ٤٠ * ١,٢

     وهو ما يكفي لتغطية نصف الاستثمارات المفترض إنفاقها على خمس سنوات وليس لـسنة              
 على جذب الاستثمارات الأجنبية ؟ إن ما نحتاجه فعـلا هـو           فما هو المبرر إذا للتهالك    . واحدة  

الخبرة الفنية الإضافية، وهو ما يمكن توفيره عن طريق عقود خدمـة بمعـزل عـن شـروط                  
المشاركة في الإنتاج، بحيث تحفظ سيادتنا المطلقة على ثرواتنا النفطية وملكيتنا لهـا، وتطـوير        
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ة والإمكانيات الاستيعابية المحدودة لاقتـصادنا الـذي        الإنتاج والتصدير وفقا لاحتياجاتنا الوطني    
  .لازال هشا 

     إن سؤلا مهما يمكن أن يطرح نفسه، ماذا سيحدث لو وافق العراق على الدخول باتفاقيـات                
  مشاركة في الإنتاج مع الشركات الكبرى ؟

رينـا عليـه    وج)  السابق ١-رقم(      لو أخذنا الحقول السوبر عملاقة والموضحة في الجدول         
  .بعض التقديرات لتوصلنا إلى ما هو اتٍ من الاستنتاجات 

     لو افترضنا كحد أدنى إن الشركات الأجنبية تتقاضى بموجب اتفاقيات المشاركة نسبة لاتقل             
 فهـذا يعنـي أنهـا       – باعتبارها الحد الأدنى المقبول للمردود على الاسـتثمار          –%) ١٢(عن  

ولو افترضنا ثبـات    . من النفط العراقي ذي النوعية الجيدة        )  مليار برميل  ٧,٥(ستحصل على   
وهو أدنى من السعر الحالي بكثير، فـان        )  دولار للبرميل    ٦٠( الأسعار العالمية على مستوى     
                   مقابــل تكــاليف تقــدر)  مليــار دولار ٤٥٠ = ٧,٥ * ٦٠( الــشركات ستحــصل علــى 

  :يمكن أن نعقب على هذه الأرقام الوافية بالاتي و) .  مليار دولار ٣٠(بـ 
لو أخذنا تقديرات النهاية المرتفعة من الإرباح المحتمل أن تجنيها الشركات الأجنبيـة مـن                -

لوجدنا أنها تعادل أضعاف مـا اسـتلمه        )  سنة ،مدة العقد حسب القانون       ٣٧(العراق خلال   
لوقت الحاضر، وأنها لو بقيت بأيـد       العراق من عائدات نفطية منذ بدء صناعة النفط حتى ا         

  .على الأرض " فردوس " عراقية نزيهة ومخلصة لحولت العراق إلى 
لأصـاب  )  مليون عراقي    ٣٠(لو وزعت هذه الثروة الفلكية على العراقيين لافتراض وجود           -

تكون قيمتها مضاعفة عندما تأتي علـى شـكل         . ألف دولار ) ٥٠٠(كل فرد منه أكثر من      
 .وخدمات ومرافق عامة وأرقى مستويات التعليم والصحة مشاريع سكنية 

ويكون من المفيد بهذا الخصوص أن نشير إلى نتائج الدراسة التي قام بهـا كريـك مـوتيتي                  
Greg Muttitti نهب ثـروة العـراق النفطيـة    "  تحت عنون ٢٠٠٥ في تشرين الثاني "

 عقود المشاركة ، بدلا من      ضمن)  حقل   ١٢(لاحتساب خسارة العراق المالية في حال تنفيذ        
 المباشر أو من خلال عقود الخدمة ، وهذه الأرقام هي من الناحيـة العمليـة أربـاح                  ذالتنفي

الشركات بسبب توقيع عقود المشاركة ، نجد إن الحد الأدنى من خسارة الحكومة هو لو تـم             
الأعلـى مـن   إما الحـد  ) أكثر نماذج عقود المشاركة صرامة    ( السير وفق النموذج الليبي     

                  وكمـا موضـحة فـي      . الخسارة وهو عندما يتم توقيع العقود وفـق النمـوذج الروسـي             
  :أدناه  ) ٣ –الجدول رقم ( 
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   )٣-جدول( 

  خسارة الحكومة العراقية المترتبة على تنفيذ عقود المشاركة في الإنتاج
  سعر النفط

  )البرميل / دولار ( 

  دنى للخسارةالحد الأ

  )النموذج الليبي ( 

  الحد الأعلى للخسارة

  )النموذج الروسي ( 

١٤٣  ٥٥  ٣٠  
١٩٤  ٧٤  ٤٠  
٢٥٠  ٩٤  ٥٠  
٣٠٠  ١١٠  ٦٠  

فؤاد قاسم الأمير، حول مسودة قانون النفط والغـاز، الوقـع علـى الانترنـت               :      المصدر
gor.siironline.www    

     والملاحظ من الجدول، إن خسارة الحكومة العراقية أو أرباح الشركات الأجنبية تزداد مـع              
  .زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية وهو ما تؤكد عليه اغلب المؤشرات النفطية 

  

  .المشاركة في الإنتاج ) اتفاقيات (  البديل لعقود -٤
المشاركة في الإنتاج غير ملائمـة لتطـوير        ) عقود  ( قيات       بعد إن اتضح لنا جليا بان اتفا      

الحقول النفطية في العراق، وخصوصا الحقول المكتشفة وغير المستغلة كما هو فـي الملاحـق               
من الواجب أن نجيب علـى التـساؤل المـشروع           . الثلاث لقانون النفط والغاز موضوع البحث     

قتصاديين ما هو البديل لعقود المـشاركة فـي         والذي يتردد في أذهان الكثير من السياسيين والا       
  .الإنتاج لتطوير الحقول النفطية بشكل خاص والصناعة النفطية بشكل عام ؟

 يعمل وفق معادلة الاقتراض، عند وجود حاجة ماسـة          – في اعتقادي    –     أن الحل المنطقي    
 ـ      . ومصالح متبادلة قوية بين المقرض والمقترض      رف الأول  ولنفترض إن الـصين تمثـل الط

ويمثل العراق الطرف الثاني باعتباره يملـك اكبـر ثـاني            باعتبارها مستورد مهم للنفط الخام،    
 والمتوفرة  – لتطوير حقوله النفطية     -احتياطي نفطي في العالم وبحاجة إلى الاستثمارات اللازمة       

  .في الصين 
 حكومتي البلدين، يطلب         تعمل معادلة الاقتراض بين الصين والعراق، من خلال اتفاقية بين         

                  فيها العراق قرضا من الصين بشرط قيام الـصين بنفـسها بتطـوير احـد الحقـول الجيـدة                   
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، ويكون القرض بالفائدة العالمية مضافا لهـا        )مثل حقل الأحدب الذي كان قد أعطي لها سابقا          ( 
أي شـراء   ( عقد خدمة فنية اعتيادي     تتضمن الاتفاقية   . كمكافأة لها   %) ١مثلا  ( نسبة صغيرة   

، وهذا حافز آخر للصين، كذلك تتضمن الاتفاقية انـه بعـد إكمـال          )من الصين مواد وخدمات     
العمل، يتم دفع تسديد القرض بالنفط لحين الاسترداد، وقد يكون مـن صـالح العـراق زيـادة                  

قرض تتضمن الاتفاقيـة    الكميات المصدرة للإسراع في تسديد ديونه، وبعد استكمال دفع كامل ال          
ولمدة ) وهي بالواقع سوقه الطبيعية     ( إن العراق يستمر بالتصدير إلى الصين بالأسعار العالمية         

وبهذا حلت مشكلة العراق حيث سينفذ العمـل بطريقـة مباشـرة            .سنة  ) ١٥ -١٠( تصل إلى   
إن . اعتيـادي ويحافظ على النفط المؤمم، ويتجنب عقود المشاركة، إذا سيكون عقد خدمة فنيـة              

اختيار الصين أو أي دولة مشابهة سيضمن للعراق تجنب تدخلات الشركات العالمية في شؤونه              
  . الداخلية ويضمن للصين تعامله مع بلد حضاري مثل العراق، بدلا من الشركات العالمية 
لنظـام      قبل أن ننهي موضوع البحث، لابد من الإشارة إلى العقود والاتفاقيات التي ابرمها ا             

السابق في محاولة سياسية لغرض الخروج من مأزق الحصار الاقتصادي المفروض منذ عـام              
١٩٩١.  

  )٢٠٠٢-١٩٩٥(العقود والاتفاقيات التي ابرمها العراق خلال الفترة -٥
     ضمن محاولات العراق كسر طوق الحصار الاقتصادي ، فقد عاود محاولته مع عدد مـن               

صول على عقود مميزة لاستثمار النفط ، وكانت البداية منذ أواسط           الدول الأجنبية بإغرائها بالح   
، ثم مع شركات مـن جنـسيات        ) ELF(و  ) Total( مع شركات النفط الفرنسية      ١٩٩١عام  

  .أخرى، وكان البعض منها مع شركات نفط محدودة القدرة والإمكانية من دول العالم الثالث 
لدول والشركات بالسير في ذلك النهج ، أقدم على              وبعد إن وجد العراق صعوبة في إقناع ا       

تطوير سياسته النفطية بشكل جذري ، واقر السير بأسلوب المـشاركة فـي الإنتـاج ، وبـدا                   
مفاوضات جدية مع عدد من الشركات استهدفت أساسا الضغط على حكومات تلـك الـشركات               

 من حيث توقيع عـدد      لكسر الحصار المفروض على العراق ، وبدأت استجابة الشركات تتضح         
  ١٩:من الاتفاقيات أهمها

مـارس  /  أويل الروسـية فـي آذار      –اتفاقية مشاركة مع مجموعة من الشركات بقيادة لوك          -١
  .المرحلة الثانية /  لتطوير حقل غرب القرنة ١٩٩٧
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 ، نظرا لعـدم مباشـرة الـشركة         ٨/١٢/٢٠٠٢إلا إن الحكومة العراقية قامت بإلغاء العقد في         
يذ ، ولا يزال الجانب الروسي معترضا على ذلك القرار ويهدد باللجوء إلى التحكيم              بإعمال التنف 

.  
يونيـو  / في حزيران   ) CNPC(اتفاقية مشاركة مع مجموعة شركات صينية بقيادة شركة          -٢

  . لتطوير حقل الأحدب قرب الكوت جنوب بغداد ١٩٩٧
تاريخ التوقيع ، إلا إن الحكومة      وعلى الرغم من عدم مباشرة الجانب الصيني بإعمال التنفيذ منذ           

العراقية لم تقم بإلغاء العقد ، وهذا دليل أخر على إن القرار المتعلق بإنهاء العقد مع روسيا كان                  
  .لاعتبارات سياسية بحتة 

   وعلى أساس المشاركة ٢٠٠٢عقد تطوير حقل نور مع شركة النفط السورية في عام  -٣
قرب الحدود العراقية الكويتية ، وعلـى أسـاس         ) ٨ -رقم( عقد تطوير القطعة الاستكشافية      -٤

 .الهندية ) ONGC(عقد الاستكشاف والإنتاج مع شركة 

/ وهناك عدد أخر من الاتفاقيات كان أخرها الاتفاقية مع شركة روسية أبرمت في كانون الثاني                
لحرب ، ويبدو إن تلك العقود والاتفاقيات أصبحت تشكل مشكلة للحكومات ما بعد ا            ٢٠٠٣يناير  

الأخيرة، حيث تسعى تلك الشركات مدعومة من قبل حكوماتها إلى اعتبارها نافـذة المفعـول،               
 أويل الروسية، فـي حـين يعتبرهـا         –وبخاصة عقد تطوير حقل غرب القرنة مع شركة لوك          

البعض الأخر مخالفة لقرارات الحصار، وان السير بها هو مكافأة لتلك الشركات والتي تعاونت              
  .السابق خلافا لقرارات الأمم المتحدة مع النظام 

     إن الحل الأمثل والمنطقي لهذه العقود والاتفاقيات، والتي ربما تتضمن شروطا مجحفة            
للجانب العراقي كونها أبرمت تحت ظل ظروف استثنائية استهدف العراق خلالها الحصول على             

ونية والماليـة اللازمـة واعتمـاد    مكاسب سياسية، فانه من الأفضل وبعد إقرار التشريعات القان 
سياسة وخطط نفطية واضحة، أن يتم العمل على إعادة التفاوض مع تلك الشركات وحسب مـا                
 تقتضيه مصلحة العراق، على أن يتم تعديل تلك الشروط والتي لـم تكـن لمـصلحة الجانـب                  

  . العراقي
  

  الاستنتاجات والتوصيات -٦
   الاستنتاجات -١-٦
ة على منابع النفط العراقية هدفا رئيسيا من العدوان الأمريكـي ضـد              تشكل عملية السيطر   -١

  .العراق، وهو يدخل ضمن إستراتيجية أمريكية أصبح النفط يشكل فيها عنصرا أساسيا 



  
  المشاركة في الانتاجالمشاركة في الانتاج) ) عقود عقود ( ( نون النفط والغاز العراقي الجديد مع التركيز على اتفاقيات نون النفط والغاز العراقي الجديد مع التركيز على اتفاقيات دراسة في قادراسة في قا

 ٩٦   

 إن قانون النفط والغاز المقترح بصيغته الحالية يعني الرجوع عن التأميم ومشاركة الشركات              -٢
  .النفطية الأجنبية من جديد في ثروة البلد 

المشاركة في الإنتاج، غير مرغوب فيها في معظـم البلـدان النفطيـة             ) عقود( إن اتفاقيات    -٣
يمكن اللجوء إليها لتطوير حقول نفطية صغيرة جدا، أو التحري عن الـنفط فـي               . الكبيرة  

  .أراضي غير المكتشفة 
جنبية وخسارة للعـراق    المشاركة في الإنتاج تحقق إرباحا للشركات الأ      ) عقود( إن اتفاقيات    -٤

  .وهدر في موارده النفطية 
  
  

   التوصيات-٢-٦
 إن التوصية الأهم التي يمكن إن توجه إلى مجلس النواب هو رفض التصويت على قـانون                 -١

  . وتشريع قانون جديد للثروة الهيدروكاربونية في العراق٢٠٠٧النفط والغاز لعام 
طة المركزية وبغض النظر عن طبيعـة وفلـسفة          تبقى إدارة الصناعة النفطية خاضعة للسل      -٢

  .النظام السياسي 
 تجنب عقود المشاركة في الإنتاج ، والاعتماد على عقود أخرى كعقود تطوير الخدمة الفنية               -٣

.  
 اعتماد نظام شفاف يسمح بإعطاء فرص متكافئة لشركات النفط العالمية والوطنية وغيرهـا              -٢

جية والكفاءة المالية ، ويفضل العمل علـى أسـاس العقـود            ممن لها الخبرة الفنية والتكنولو    
  ).Consortium(الجماعية 

 إعادة التفاوض حول العقود التي تم إبرامها في عهد النظام السابق والتي كانت لإغـراض                -٣
  .سياسية بالدرجة الأساس ، وبشكل يضمن تحقيق المصالح الوطنية 

       
  ادرـالمص

                   اد العراقـي بـين دمـار التنميـة وتوقعـات المـستقبل            عباس النصيراوي، الاقتص  . د -١
محمــد ســعيد عبــد العزيز،الطبعــة العربيــة الأولــى، . ، ترجمــة د٢٠١٠-١٩٥٠

  .١٤-١٣،ص١٩٩٥بيروت،
عصام الجلبي، صناعة النفط والسياسة النفطية في العراق، أعمال ندوة مركـز دراسـات             -٢

 .١٢٣، ص٢٠٠٥اكتوبر/ راق، بيروت، تشرين الأول الوحدة العربية حول مستقبل الع

 .١٢٣المصدر نفسه، ص -٣



 
   ) )٩٩٧٧  ––  ٧٧٤٤( ( ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨أبلولأبلول  السادسالسادسالد الد ) ) ٢٢٢٢((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد....................................................سامي عبيد محمدسامي عبيد محمد. . دد

 ٩٧    

 .٢٠٥-٢٠٤الأبعاد النفطية في الحرب الأمريكية على العراق ،ص سمير صارم،. د -٤

 .١٦٥المصدر نفسه، ص -٥

 .٢٢٩-٢٢٨ص المصدر نفسه، -٦

، الموقع على الانترنـت     ١٦-١٥ص فؤاد قاسم الأمير، حول مسودة قانون النفط والغاز،        -٧
com.iraqsnuclearmirage.www://http 

 :انظر  -٨

 الثاني  –القسم الأول   ( علي الاسدي ، مشروع قانون النفط اختبار في وطنية المجلس النيابي             -
 org.annabaa.www://phtt، الموقع على الانترنت ) الرابع – الثالث –

زهير الدجيلي، قانون النفط الغاز العراقي يعيد عهد الامتيازات النفطية الأولى زمن الانتداب              -
 net.alieeran.www://http، الموقع على الانترنت )الجزء الأول والثاني ( 

انون باللغتين العربية والانكليزية، وهناك اختلافـات       تتمثل الجوانب الفنية بكتابة مسودة الق      -٩
  :للمزيد من الاطلاع انظر . واسعة ومهمة بينهما

الموقع على الانترنـت    . دراسة تفكيكية مقارنة  : سيار الجميل، مشروع قانون النفط والغاز     .د -
http:www.elaph.com 

 .١٢٥عصام الجلبي، مصدر سابق ، ص -١٠

 :وع انظرللمزيد من التفاصيل حول الموض -١١

عاطف لافي مرزوك، واقع الفساد في القطاع النفطي محاذير تنموية وممكنات الإصلاح            . د -
، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة،       )١٤(مجلة الاقتصادي الخليجي، العدد   / 

  .٣٣-١٨، ص٢٠٠٧
وقع ، الم ٤ملاحظات حول مسودة قانون النفط والغاز ،ص      : فؤاد قاسم الأمير ، مرة ثالثة        -١٢

 com.iraqsnuclearmirage.www://httpعلى الانترنت 

 .١٧فؤاد قاسم الأمير، حول مسودة قانون النفط والغاز، مصدر سابق ،ص -١٣

مصدر سـابق،   ملاحظات حول مسودة قانون النفط والغاز،   : فؤاد قاسم الأمير، مرة ثالثة       -١٤
 .٣ص

من خبراء النفط، مشروع قانون النفط والغاز التحدي الكبير أمام مجلس النواب            مجموعة   -١٥
 ، الموقـع علـى الانترنـت      ٢العراقي في الحفاظ علـى ثـروة الـشعب العراقـي، ص           

org.freemediawatch.www://http 
مصدر سـابق،    مسودة قانون النفط والغاز،  ملاحظات حول : فؤاد قاسم الأمير، مرة ثالثة       -١٦

 .١٥-١١ص
١٧- org.iraqcp.www://http 



  
  المشاركة في الانتاجالمشاركة في الانتاج) ) عقود عقود ( ( نون النفط والغاز العراقي الجديد مع التركيز على اتفاقيات نون النفط والغاز العراقي الجديد مع التركيز على اتفاقيات دراسة في قادراسة في قا

 ٩٨   

 .٢المصدر نفسه ، ص -١٨

 .١٣٦-١٣٥عصام الجلبي ، مصدر سابق ، ص -١٩

  
  


